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  الخاضع للقانون العام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
  -دراسة مقارنة  -

  
  سليمان حاج عزام / د

  ةجامعة محمد بوضياف المسيل-كلية الحقوق والعلوم السياسية
  

  ملخصال
الشخص  ، فإنالنظم القانونیةمعظم  في یسأل جزائیاالشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص  إذا كان

الإدارة العامة تسعى حیث أن و  .إلا في القلیل منها یسأل جزائیا، العام لا خاضع للقانونالمعنوي ال
 هذه المرافق  عن نشاطفقد ینجم ، لإشباع حاجیات الأشخاص، عن طریق تسییرها للمرافق العامة

هذا  فإن إشكالیة .جوانبهابمختلف  لمسؤولیة القانونیة،ا وما قد یترتب عن ذلك من  للأشخاص، أضرارا
حیث تعالج هذه الإشكالیة من خلال ما  إلى أي مدى یسأل الشخص المعنوي العام جزائیا؟: المقال هي

المسؤولیة الجزائیة و  ،الجزائري القانونمن المساءلة الجزائیة في الشخص المعنوي العام استثناء : یلي
  .العام في القانون الفرنسي للشخص المعنوي

للقانون العام،  لقانونا ،الشخص المعنوي ،عدم المسؤولیة لجزائیة،ا یةالمسؤول :الكلمات المفتاحیة
 .لا یسأل جزائیا ،یسأل جزائیا، الخاص

Résume  

Si la personne morale  de droit privé est  pénalement responsable dans 
l'ensemble des régimes juridiques, ce n'est pas le cas pour celle de droit public , 
qui reste irresponsable pénalement  ,à l'exception dans  certains  pays. 
De ce fait, l'administration est chargée de la satisfaction des besoins des 
administrés par la biais de la gestion des services publics, néanmoins, cette 
activité de l'administration peut causer des dommages, qui peuvent engager sa 
responsabilité juridique  dans tous ses aspects. La problématique de cet article 
est dans quelle mesure la personne morale de droit public peut être responsable 
pénalement? Le développement de cette problématique sera comme suit: 
irresponsabilité  de la personne morale de droit public  en droit pénal Algérien. 
responsabilité  de la personne morale de droit public  en droit pénal Français. 
Mots clés: responsabilité, pénale, irresponsabilité, personne morale, droit 
public, droit privé, pénalement responsable, irresponsable pénalement. 
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  : مقدمة
إذا كانت مساءلة الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أصبحت الیوم   

معترفا بها  في جمیع النظم القانونیة تقریبا، سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة المدنیة أو 
المسؤولیة الجزائیة، فإن مساءلة الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لیس معترفا بها  

نیة، إلا فیما یتعلق  بالمسؤولیة المدنیة فقط، وبتعبیر أدق، إلا فیما في جمیع النظم القانو 
یتعلق  بالمسؤولیة الإداریة التي تخضع هي الأخرى  لتضییق نطاق إعمالها، من خلال 
ما یعرف بأعمال السیادة أو التحصین التشریعي ضد رقابة القضاء، حیث أن  هناك 

ة العامة للمساءلة الجزائیة، باستثناء بعض الدول فقط من أخضعت الأشخاص  المعنوی
الدولة  كشخص معنوي عام  یبقى محصنا  من المساءلة الجزائیة، كونها هي من تملك 

مما یبرر إعفاءها  من  ؟توقیع سلطة العقاب، فكیف یعقل أن توقع العقاب على نفسها
  . هذه  المساءلة

ر، ــفسها أكثـر فأكثإن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، بدأت تفرض ن  
خاصة مع التطور الصناعي والتكنولوجي، وازدیاد المخاطر الناشئة عـن ذلك، ولم تبق 
مسؤولیة الشخص المعنوي مقتصرة على المسؤولیة المدنیة فحسب، ونظرا للدور المنوط 

، بالإدارة العامة  في مجال الخدمات التي تقدمها للأفراد عن طریق تسییرها للمرافق العامة
وما یمكن أن ینجم عن نشاط هذه المرافق  من مخاطر للأشخاص، والتي قد تكون منشأ 

 الإدارة العامة للمسؤولیة القانونیة، بجمیع جوانبها، كان لزاما أن نبحث في مدى مساءلة 
جنائیا، وما هي الجزاءات الجنائیة التي یمكن توقیعها علیها ؟ حیث نتطرق هنا لمدى 

لیة، في كل من القانونیــن الجزائـري والفـرنسي، وذلك فیما یتعلق الأخذ بهذه المسؤو 
بتطبیقها في نطاق الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ، حیث أن المشرع 
الجزائري، قد استثنى الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام من المساءلة الجزائیة، 

ة، حسب التوضیح الوارد أدناه من خلال بینما أخضعها المشرع الفرنسي لهذه المساءل
 :المحورین الموالیین
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  استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائیة في قانون العقوبات الجزائري  :أولا 
  في قانون العقوبات الفرنسيجزائیا لشخص المعنوي العام ا مساءلة :  :ثانیا

  
ءلة الجزائیة في قانون العقوبات استثناء الشخص المعنوي العام من المسا  :أولا 

  الجزائري
على الرغم من أن المشرع الجنائي الجزائري قد أقر بمسؤولیة الشخص المعنوي على  

، إلا أنه )1(2004غرار التشریعات الجنائیة الحدیثة، بموجب تعدیل قانـون العقوبات لسنة 
الجزائیة موضوع هذا استثنى الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام من المساءلة 

، وما دامت الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام تتمثل في المرافـق )2(التعدیل
العامة، سواء أكانت إقلیمیة أو مصلحیة، ونعني بذلك كلا من الولایة والبلدیة  
والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، وبالإطلاع على قانون الإجراءات المدنیة 

، نجده ینص بأن الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات )3(الجدیدوالإداریة 
 .الصبغة الإداریة، تخضع للقانون العام، فإنها بذلك تستثنى من هذه المساءلة الجزائیة

النص المقرر لتجریم ولعقاب الشخص المعنوي، في قانون العقوبات  حیث نتناول
مع النصوص الخاصة المقررة لمسؤولیة الجزائري، ونحاول البحث في مدى تطابقه، 

  :بعض المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري  جزائیا، كما یلي 
: النص المقرر لتجریم ولعقاب الشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائري  - أ

نتناول النص المقرر لتجریم، ثم النص المقرر لعقاب الشخص المعنوي، في قانون 
  : كما یلي العقوبـات الجزائري، 

من خلال : النص المقرر لتجریم الشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائري -1
القراءة التحلیلیة للنص الجنائي، المقرر لمسؤولیة الشـخص المــعنوي، الوارد بقانون 
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یمكن استخراج أربعة شروط، فرضها القانون المذكور، بحیث إذا تخلف  ، )4(العقوبات
  :سؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة وهي أحدها لا تقوم الم

ألا یكون الشخص المعنوي المرتكب للجریمة، هو الدولة أو الجماعات المحلیة أو  -
  المؤسسات الخاضعة للقانون العام؛

أن تكون الجریمة المرتكبة من الجرائم، التي ینص القانون على أن الشخص المعنوي  -
  یكون مسؤولا عنها؛

یمة لحساب الشخص المعنوي، أي أن یجني من ورائها فائدة، أو تدر أن ترتكب الجر  -
  له نفعا؛

. أن یتم تنفیذ الجریمة بواسطة أجهزة الشخص المعنوي، أو عن طریق ممثلیه الشرعیین -
للإشارة، فإن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي 

  .)5(الكفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفع
تنص  :النص المقرر لعقاب الشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائري -2

ع على العقوبات المقررة للجنایات والجنـح .ق 1مكرر  18مكرر و 18المادتین 
والمخالفـات، بالنسبة للجرائم التي ینص القانون على إمكانیة ارتكابهامن طرف الشخص 

  :المعنوي، حسب ما نوضحه فیما یلي 
یقرر القانون عقوبة الغرامة، التي تتراوح من مرة إلى  :بالنسبة للجنایات والجنح  -2-1

خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي،  بالنسبة للجریمـة ذاتها، 
، كحل الشخـص المعنـوي، وغلق الأخرىبالإضافة إلى واحدة أو أكثر من العقوبات 

فقات العمومیة والمنع من مزاولة النشاط، ومصادرة الشيء المؤسسة، والإقصاء من الص
الذي أستعمل في ارتكاب الجریمة أو الشيء الناشـئ عنهـا، ونشر حكم الإدانة والوضع 

  .)6(تحت الرقابة القضائیة، كل هذه العقوبات توقع وفقا للشروط الواردة في النص المذكور
وبة الغرامة، التي تتراوح من مرة إلى یقرر القانون عق :بالنسبة للمخالفات  -2 -2 

خمس مرات الحد الأقصى لعقوبة الشخص الطبیعي بالنسبة للجریمة ذاتها، كما یمكن 
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نشیر إلى أن . )7(الحكم بمصادرة الشيء، الذي أستعمل في الجریمة أو نشأ عنها
من قانون العقوبات المتعلقتین على التوالي بالظروف  54و  53نصوص المادتین 

خففة والظـروف المشـددة، تطبق هي الأخرى على الشخص المعنوي، حیث قد تصل الم
وعندما لا ینص القانون على عقوبة . )8(ج.د 20.000.000الغرامـة في حالـة العـود إلـى 

، فإن الحد الأقصى للغرامة بالنسبة للشخص الطبیعیةالغرامة بالنسبـة للأشخاص 
كانت الجنایة معاقبـا علیها بالإعدام أو بالسجـن ج، إذا .د 2.000.000 یكونالمعنوي، 
 5.00.000ج، إذا كانت معاقبــا علیهـا بالسجـن المؤقت، و.د 1.000.000المؤبد، و

  .  )9(ج بالنسبة للجنحة .د
إلا أن ما تجدر الإشارة إلیه هنا، هو أننا نرى بأنه لیس هناك أي مبرر لاستثناء   

نون العام من المساءلة الجزائیة، بدلیل أن التشریع المؤسسات العمومیة، الخاضعة للقا
قد أخضعهـا لهـذه المساءلـة، –كما سوف نرى ذلك في موضعه في هذا المقال  –المقارن

ینبغي أن تستثنى من تطبیق بعض العقوبات، التي یمكن أن  هكل ما في الأمر هو أن
ة النشاط، مثلما عمد تؤدي إلى شل نشاطها، كما هو الحال في الحل والمنع من مزاول

القانون المقارن إلى إقراره، مثلما سیرد بیانه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإننا نجد 
أن بعض القوانین الخاصة، تقرر مسؤولیـة بعض الأشخاص المعنویة العامة، وهو ما 

  .نتناوله أدناه
صوص تقریر المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة بموجب  بعض الن –ب

في التشریع الوطني  لا تستبعد  المسؤولیة  بعض النصوص الخاصةإن :  الخاصة
الجزائیة  للأشخاص المعنویة  العامة على خلاف استثنائها من المساءلة الجزائیة 
بمقتضى  قانون العقوبات مثلما سلف بیانه ، فعلى سبیل المثال لا الحصر نتطرق لكل 

زالتها، حسب من قانون حمایـة الصحـة وترقیته ـا، وكذا قانون تسییر النفایات ومراقبتها وإ
  :التفصیل الآتي 
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لقد ورد في قانون حمایة الصحة وترقیتها : في قانون حمایة الصحة وترقیتها  –1
، بأنه بالإضافة إلى تعرض المخالفین لقواعد النقاوة والنظافة والوقایة العامة 266بالمادة 

داریة، تطبق بشأنهم العقوبات الجزائیة المقررة، بمقتضى المادة إلى العقوبات التأدیبیة والإ
إن المتمعن لهذا النص یمكن أن یفهم منه . مكرر وما بعدها من قانون العقوبات 441

أنه لا یخاطب الأشخاص الطبیعة فحسب، بدلیل أنه یشیر إلـى الجـزاءات الإداریـة، وهي 
من  29یة، خاصة إذا رجعنا إلى المادة هنا قد  یتصور تطبیقها على الأشخاص المعنو 

تلزم جمیع أجهزة الدولة والجماعات المحلیة، " نفس القانون، التي تنص على أنه 
والمؤسسات والهیئات والسكان، بتطبیق تدابیر النقاوة والنظافة ومحاربة الأمراض الوبائیة، 

  ".ومكافحة تلوث المحیط وتطهیر ظروف العمل والوقایة العامة 
من نفس القانون كذلك، فهي تشیر إلى توقیع على الأشخاص  31ا المادة وكذ  

كما فرض نفس . العقوبات التأدیبیة أو الإداریة وكذا الجزائیة 29المذكورین في المادة 
القانـون علـى ممثلـي الجماعـات المحلیة، ومسؤولي الهیئات العمومیة والمصالح الصحیة 

فإذا كان عدم احترام قواعد النقاوة والنظافة . )10(افحتهاالوقایة من الأمراض المعدیة ومك
والوقایة العامة یتعذر إسناده لأشخاص طبیعیة، أو أنه كان نتیجة إهمال وتقاعس 
السلطات المعنیة، ألا نكون أمام مساءلة جزائیة لأشخـاص معنویــة، هي هنا، في هذا 

لعمومیة ؟ إن قانون الصحة یحیل النص، الولایة والبلدیة ومدیریة الصحة والمستشفیات ا
إلى تطبیـق نصوص قانـون العقوبات، وهذا الأخیر یستثني أشخاص القانون العام من 

  .المساءلـة الجزائیة، ألیس هذا یعد تناقضا ؟
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعدیل الأخیر لقـانون حمایة الصحة وتـرقیتها  یقرر   

على معاقبة الشخص المعنوي الـذي یخالف  6مكرر  265بصریح العبارة في مادته 
أحكامه، لاسیما تلك المتعلقـة بالمـواد الصیدلانیـة والمستلزمات الطبیـة والمتعلقـة بالعناصر 

والاتجار بالدم البشري أو   )12(، والأحكام المتعلقة بالإجهاض)11(المشعة الاصطناعیة
الإضافة إلى الأحكام المتعلقة ، ب)14(، وكذا صنع وتحضیر المواد الصیدلانیة)13(مشتقاته
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ویقرر لكل ذلك . )15(بتجریب الأدویة والمواد البیولوجیة والمستلزمات الطبیة على الإنسان
  .الغرامة، التي تساوي خمسة أضعاف تلك المقررة للشخص الطبیعي

زالتها –2 إن المطلع على قانون تسییر النفایات : في قانون تسییر النفایات ومراقبتها وإ
زالتها رقم ومرا ، نجده یقرر )16( 2001دیسمبر  12المؤرخ في  19 – 01قبتها وإ

، لكل شخص طبیعي أو معنوي، لا یراعي قواعـد تسییـر النفایات )17(جـزاءات جنائیـة 
زالتها، ونظرا لعمومیـة النص، فإن المستشفیات العمومیة تنشأ عن نشاطها  ومراقبتها وإ

حیث  ،وبالتالي فهي تقع تحت طائلة هذا النصنفایات خطیرة تخضع لمعالجة خاصة، 
، ویحدد )18(یصنف هذا القانون نفایات النشاطات العلاجیة من ضمن النفایات الخاصة

، )20(، كما أنه یحظر خلط النفایات الخاصة مع النفایات العادیة )19(الأحكام المتعلقة بها
ین وبالغرامة من ویعاقب على مخالفة هذا الحظر، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنت

ج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، وفي حالة العود .د500.000ج إلى .د 300.000
  . )21(تضاعف العقوبة

 09المؤرخ في  478 – 03وبالإطلاع أیضـا، علـى المرسـوم التنفیـذي رقم   
والصادر تطبیقا ، )22(، المحدد لكیفیات تسییر نفایات النشاطات العلاجیة2003دیسمبر

المذكور أعلاه، نجده یقرر بأن أحكامه تخاطب  19–01من قانـون   18ام المـادة لأحك
، كما أنه )23(جمیع المؤسسات الصحیة، مهما كان النظام القانوني الذي تخضع له

یصنف النفایات العلاجیة إلى ثلاثة أصناف، هي النفایات المتكونة من الأعضاء 
، )25(، ویبین كیفیة معالجتها الإلزامیة)24(امةالجسدیة والنفایات المعدیة والنفایات الس

ویفرض على كل مسیر لمؤسسة علاجیة التطبیق الصارم لقواعد معالجة هذه 
، سواء أكان یملك تجهیزات معالجـة النفایات، أو تتم المعالجة عن طریق )26(النفایات

تخدمین كما أكد هذا النص على تزوید المس. المناولة، لدى مؤسسة مؤهلة قانونا لذلك
المكلفین بجمع النفایات بوسائل الوقایة، وضرورة إعلامهم بالمخاطر الناجمة عن تداول 

إن ما یمكن استنتاجه، هو أن . )27(النفایات، وتكوینهم على الطـرق الملائمـة لمعالجتها
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شروط تطبیــق النص الجنائــي، الـوارد بقانـون العقـوبـات، والمنشئ للمسؤولیة الجزائیة 
ص المعنوي، لا یتعارض مع تقریر النصوص الجزائیة الخاصة لمسؤولیة للشخ

المستشفیات العمومیة، عدا الاستثناء الصریح، بعدم إخضاع المؤسسات الخاضعة 
 .  للقانون العام لهذه المسؤولیة

 في قانون العقوبات الفرنسي جزائیا لة الشخص المعنوي العاماءمس:  نیاثا
رنسي، قد اعتمد بصفة أساسیة مساءلة الشخص المعنوي، وفقا إن المشرع  الجنائي الف 

، الذي كرس المسؤولیة الجزائیة للأشخاص )28(1992جویلیة  27للقانون المؤرخ في 
المعنویة، وقابل للتطبیق حتى على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، باستثناء 

شاط، غیر مقررة بالنسبة للأشخاص الدولة، حیث أن عقوبة الحل أو المنع من ممارسة الن
المعنویة العامة، إذ لا تطبق بشأن هذه الأخیرة، إلا عقوبة الغرامة ومصادرة الأشیاء، 

  .)29(التي استخدمت في ارتكاب الجریمة
، تاریخ الدخول حیز النفاذ،  لقانون العقوبات الفرنسي 1994ومنذ أول مارس   

عمومیــة كانت أو خاصــة، تسـأل جزائیا، ، فإن جمیع الأشخاص المعنویة، )30(الجدید
 -وترتیبا على ذلك، فإن الأشخاص المعنویة العامة  في فرنسا . )31(باستثناء الدولة

تسأل جزائیا،  حیث  -كالجماعات  الإقلیمیة  والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري
میع الأشخـاص تسأل جزائیا ،شأنها في ذلك شأن ج - مثلا- أن المستشفیات العمومیة 

المعنویـة العامة، غیر أنه تستثنى من هذه المساءلة المستشفیات العسكریة، لأنها تتبع 
  .حیث نعمد فیما یلي، إلى ذكر شروط إعمال هذه المسؤولیة. )32(الدولة

شروط تطبیق النص الجنائي المقرر لمساءلة الأشخاص المعنویة العامة في  - أ
اثنین لابد من توافرهما معا، حتى یمكن مساءلة هناك شرطین  :القانون الفرنسي 

  :جنائیا ، وهما  - في فرنسا-الأشخاص المعنویة العامة 
إن هذا الشرط وارد  :یجب أن ترتكب الجریمة لحساب الأشخاص المعنویة العامة -1

من قانون العقوبات الفرنسي، ومعناه أنه لكي یسند ارتكاب الجریمة إلى  2-121بالمادة 
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المعنویة العامة، لا بد من أن تكون هذه الجریمة تدر لها بعض المزایـا، مادیة الأشخاص 
كانت أو معنویة، وبمفهـوم المخالفة، فإن السلوكات المجرمة، والتي ترتكب، وتكون لها 
منفعة شخصیة لموظفي هذه الأشخاص أو للغیر، فإنها لا یمكن أن تنشأ عنها المسؤولیة 

  .)33(عمومیةالجزائیة لهذه الهیئات ال
 :یجب أن ترتكب الجریمة من قبل ممثلي أو هیئات الأشخاص المعنویة العامة -2

زائیة للأشخاص المعنویة العامة، لا یمكن أن تقوم، إلا إذا معنى ذلك أن المسؤولیة الج
كان السلوك المكون للجریمة، قد تم بمناسبة قرار أو عمل، قد تم اتخاذه، أو القیام به من 
طرف ممثلي الشخص المعنوي أو هیئاته، أي من طرف المدیر أو مجلس الإدارة أو 

شكل لسلوك مجرم، قد تم عن طریق رئیسه، حیث یطرح التساؤل، إذا ما كان العمل الم
التفویض، هل یمكن أن تنشأ عنه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العام ؟ وحسب 

 والتعلیقات، التي وردت على هذا النص الجدید، فإن الأعمال التي یقوم بها تابع
، لا یمكن أن تقوم autres préposés de l’hôpitalالمستشفى العمومي  الآخرین 

  .)34(مسؤولیة الشخص المعنويعنها 
عملا بمبدأ التخصص،  :للأشخاص المعنویة العامةالجرائم التي یمكن إسنادها  -ب

الذي تخضع له الأشخاص المعنویة، فإنه لا یمكن قیام مسؤولیتها الجنائیة، إلا إذا ما 
، وعلى سبیل المثال لا الحصر نتطرق للمسؤولیة )35(صراحة كانت تقررها النصوص

مباشرة أو   -الصحة العمومیة الفرنسيیة للمرفق العام الاستشفائي، حیث أن قانون الجزائ
یقرر نشوء هذه المسؤولیة، بسبب عدد من الجـرائم، یمكن  -بإحالته إلى قانون العقوبات 

والمساس   )36(أن تتعلق بالنشاط الطبي للمستشفـیات العمومیة، نذكر منها القتل الخطأ
شخص، المسبب لعجز عن العمل أقـل أو یتجـاوز الثلاثة غیر العمدي بسلامة ال

، وكذا الجرائم في مجال )38(، والقیام بأبحاث وتجارب طبیة، دون رضا المعني)37(أشهر
، )40(، وتعریض الغیر للمخاطر)39(نزع وزرع الأعضاء والأنسجة ومواد جسم الإنسان
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مـن الصحـي لمـواد الصحة، ، وكذلك الجرائـم فـي مجـال الأ)41(ومخالفة إلزامیة التأمیـن
  .)42(1998جویلیة  01المقررة بقانون 

یمكنها هي الأخرى أن تكون محل  - في فرنسا - كما أن الجماعات الإقلیمیة   
مساءلة جزائیة  بسبب  الجرائم التي قد ترتكبها أثناء  ممارسة نشاطها، لا سیما تلك 

  .)43(المتعلقة  بعقود الامتیاز
إن  :على الأشخاص المعنویة العامة في القانون الفرنسي العقوبات المطبقة  - ج

العقوبات الجزائیة المطبقة على الأشخاص المعنویة العامة  في القانون الفرنسي، هي 
، و ترفع إلى )44(الغرامة التي أقصاها خمس أضعاف الغرامـة المقـررة للشخص الطبیعي

قات العمومیة، ومصادرة ، والإقصاء من الصف )45(عشـرة أضعـاف في حالـة العود
  .)46(الأشیاء، التي استعملت أو المعدة  لارتكاب الجریمة ونشر الحكم

نشیر إلى أن القانون الفرنسي، بتقریره للمساءلة الجنائیة للأشخاص المعنویة   
العامة، فإنـه قـرر كذلك، مساءلة الأشخاص الطبیعیة المسیرین لها، سواء بصفتهم فاعلین 

ین معها، في نفس الوقت مع إدانة هذه الأشخاص المعنویة  العامة أصلیین أو مساهم
، كما نشیر أیضا أنه، بالإضافة إلى هذه العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة )47(ذاتها

العامة، تعاقب الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص، في حالـة إدانتهـا، بالحل 
  .الرقابة القضائیةوالغلق النهائي أو المؤقت، والوضع تحت 

وبالإطلاع على اجتهاد قضاء محكمة النقض الفرنسیة نجده غزیرا في هذا المجال منذ أن  
، ففي قرار 1994دخلت الأحكام الجدیدة  لقانون العقوبات الفرنسي حیز التطبیق في 

عن الغرفة الجنائیة  بمحكمة النقض الفرنسیة، أرست   2004نوفمبر  23صادر بتاریخ  
 les dirigeantsمفاده أن قرارات  المسیرین الفعلیین  الهیئة القضائیة العلیا اجتهادهذه ا

de fait   إذا ما اتضح بأن یمكنها أن ترتب  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ،
هؤلاء المسیرین الفعلیین هم من  یمارسون في الواقع  السلطات المنوطة بالمسیرین  

  .)les dirigeants  de droit )48المعینین قانونا 



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

82 
 

أقرت  الغرفة الجنائیة  بمحكمة   2008جانفي  15وفي قرار صادر بتاریخ    
النقض الفرنسیة،  بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة القتل الخطأ  الناشئة 
عن حادث عمل، حیث أن وفاة الضحیة قد كان نتیجة خطأ  لا یمكن إسناده، إلا  

، وهو ما یفید بأن إنشاء هذه القرینة  لنسبة )49(المعنوي  أو لممثلیهلهیئات الشخص 
 ولقد نحت  .)50(الجریمة هذه  یمكنها أن تسهل من  الإقرار بمسؤولیة الشخص المعنوي

  .)51(نفس المنحى  في قرارات مماثلة  هذه الهیئة القضائیة العلیا
نتعرض في هذا المقام وفیما یتعلق بالمسؤولیة الجزائیة للجماعات الإقلیمیة،   

صادرین عن القضاء الجنائي الفرنسي، أحدهما  قبل تعدیل أحكام المسؤولیة لاجتهادین 
الجزائیة للشخص المعنوي، والأخر بعد التعدیل، وفي كلیهما أقرت محكمة النقض 

  .)52(الفرنسیة  بإدانة البلدیة جزائیا
  :الخاتمة
ه على الرغم من أن نظریة نهو أ  إن ما یمكن استخلاصه في خاتمة هذا المقال  

الشخصیة المعنویة  قد ظهرت في بادئ الأمر في القانون الخاص، إلا أن أهمیتهـا  قـد 
تكون أكثر في القانون  العام، كون جمیع أشخـاص القانون العام هم أشخـاص معنویـة، 

أشخاصا  بخلاف أشخاص القانون الخاص، فمثلما قد یكونوا أشخاصا طبیعیة، قد یكونوا
  . معنویة

إن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العام  مهما  لقي مـن معارضـة،   
فإن  تبنیه یكون أفضل من عدم تبنیه، لأنه قد اتضح عملا، بأن المسؤولیة الإداریة، 

الإدارة  وتعنتها، لذا كان لزاما أن غطرسة والتي جزاؤها التعویض، لا تكفي لوحدها لردع 
المشرع الجنائي بقواعده الصارمة حتى یحقق الردع  بنوعیه العام والخاص، لا  یتدخل

سیما  في العدید من المجالات التي یناط بالإدارة تسییرها، كما هو الحال في الأشخاص 
 ).الولایة والبلدیة(المعنویة الإقلیمیة 
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لة حیث أنه لم یبق هناك من مبرر لإعفاء الشخص المعنوي العام من المساء  
الجزائیة، فقد أثبت الواقع بأن الجزاءات المترتبة عن المسؤولیة الإداریة لا تكفي لوحـدها، 
لإنصاف الضحایا  والمتضررین، ولا لردع  المخالفین ، كما أن ما یتذرع به من أن توقیع 
العقوبات الجزائیة  من شأنه شل نشاط  المرفق العام  قد یمكن تلافیه  باستبعاد تطبیق  

  .بة الحل والرقابة القضائیة، مثلما جار به العمل  في الأنظمة المقارنةعقو 
ویزداد أكثر مبرر الأخذ بمساءلة الشخص المعنوي العام جزائیا  في السعي إلى   

حمایة  المتضررین من جرائم الخطأ التي قد تنسب إلى الأشخاص المعنویة العامة، لا 
والأمن في أماكن العمل والأضـرار البیئیـة،  سیما في مجال الالتزام بقواعد حفظ الصحة

ة فمثلما سبقت الإشارة إلیه من خلال التعرض للاجتهادات القضائیة التي قررتها الغر 
  .الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة

  
 :الهوامش
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